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355576 ‐ صل بها زوجها جالسا أثناء مرضه ثم صل أسبوعا جالسا بعد شفائه ناسيا وصلت خلفه

جالسة

السؤال

كان زوج يؤم ب ف الصلاة وهو جالس ف الفروض؛ بسبب ألم ف ركبه لفترة من الزمن، ثم تحسنت حالته، وصار يستطيع

الصلاة بدون كرس، وصل ب عل كرس ناسياً لعدة أيام، ولم أعلم، فما حم صلات وصلاته؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الجلوس له عجز عن القيام ف صلاة الفريضة 

من لم يستطع القيام ف الفرض، أو كان القيام يضره، أو يؤخر برءه بشهادة طبيب مسلم ثقة، جاز له أن يصل قاعدا.

َّلص ِالنَّب لْتافَس يراسوب ِب انَتك" : قَال نْهع هال ضر نيصح نانَ برمع نذلك ما رواه البخاري (1050) ع والدليل عل

اله علَيه وسلَّم عن الصَة فَقَال: (صل قَائما، فَانْ لَم تَستَطع فَقَاعدًا، فَانْ لَم تَستَطع فَعلَ جنْبٍ).

قال ابن قدامة رحمه اله : " ( والمريض إذا كان القيام يزيد ف مرضه صل قاعدا).

أجمع أهل العلم عل أن من لا يطيق القيام له أن يصل جالسا.

وقد قال النب صل اله عليه وسلم لعمران بن حصين : (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل جنب). رواه

البخاري وأبو داود والنسائ وزاد : (فإن لم تستطع فمستلقيا لا يلف اله نفسا إلا وسعها).

وروى أنس قال : سقط رسول اله صل اله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت

الصلاة فصل قاعدا، وصلينا خلفه قعودا. متفق عليه.

وإن أمنه القيام إلا أنه يخش زيادة مرضه به، أو تباطؤ برئه، أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصل قاعدا. ونحو هذا قال

. (1/443) "من "المغن مالك وإسحاق " انته
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وقال النووي رحمه اله : " أجمعت الأمة عل أن من عجز عن القيام ف الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا :

ولا ينقص ثوابه عن ثوابه ف حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت ف صحيح البخاري أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما) .

قال أصحابنا : ولا يشترط ف العجز أن لا يتأتّ القيام ، ولا يف أدن مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة

شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك ، أو خاف راكب السفينة الغرق ، أو دوران الرأس صل قاعدا ولا إعادة " انته من

"المجموع" (4/201).

ثانيا:

حم إمامة الجالس بغيره ف الصلاة

يجوز أن يؤم القاعد ف الفرض قاعدا مثله، ولا يجوز أن يؤم الصحيح –عند كثير من الفقهاء إلا بشرطين‐:

1-أن يون إمام الح أو الإمام الراتب.

2-أن يرج زوال علته.

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه اله أنه لا يشترط ذلك، وأن الإمام القاعد إذا كان هو الأقرأ جاز أن يؤم الأصحاء، سواء كان

إمام الح أو غيره، وسواء رج زوال علته أم لا.

قال رحمه اله: "إنَّ المؤلّف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين عل القيام خلف الامام العاجزِ عنه.

.الح ون إمامالشرط الأول: أن ي

الشرط الثان: أن تون علَّتُه مرجوةَ الزوال.

ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية: أن ما ورد عن الشارع مطلقاً، فإنَّه لا يجوز إدخال أيِ قيدٍ من القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه

الشارعُ المسح فقد أطلق ،الخُفَّين عل ؛ منها المسحمسائل ِد ما أطلقه الشرعُ. وهذه القاعدةُ تفيدك كثيراً فليس لنا أن نقي

عل الخُفَّين، ولم يشترط ف الخُفِ أن يون من نوع معين، ولا أن يون سليماً من عيوبٍ ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق

وما أشبهه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقَه الشرعُ؛ لأننا لسنا الذين نتحم بالشرع، ولن الشرعُ هو الذي يحم فينا، أما أن

نُدخل قيوداً عل أمرٍ أطلقه الشرعُ فهذا لا شَكَّ أنه ليس من حقّنا، فلننظر إل المسألة هنا، فقد قال النَّب صلّ اله عليه وسلّم:

ّقائماً فصلّوا قياماً، وإذا صل َّلدَ فاسجدوا، وإذا صجفاركعوا، وإذا س ِروا، وإذا ركعبر فبه، فإذا كب ليؤتم مامالا لعإنَّما ج

قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون هل هذه الأحام الت جعلها الشارعُ ف مسارٍ واحدٍ تختلف بين إمام الح وغيرِه أو لا؟
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فهل نقول إذا كبر إمام الح فبِر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الح فأنت بالخيارِ، وإذا ركع فأنت بالخيارِ؟

الجواب: لا، فالأحام هذه كلُّها عامةٌ لامام الح ولغيرِه، وعل هذا يتبين ضعف الشرط الأولِ الذي اشترطه المؤلّف، وهو قوله:

:لاملاةُ والسعليه الص أم غيره، وقد قال النَّب الح قعوداً، سواء كان إمام ّقاعداً فنصل مامالا َّلونقول: إذا ص ،إمام الح

ّبنا قاعداً فإننا نصل َّلبنا. وإذا ص لنا فَصعاجزاً عن القيام، قلنا: أنت إمام ه، فإذا كان هذا الأقراتابِ الأقرؤهم ل القوم ؤمي

خلفَه قُعوداً بأمرِه صلّ اله عليه وسلّم ف كونه إمامنا، وبأمره ف كوننا نصلّ قعوداً.

.هلَّتالمرجو زوال ع :والشرط الثان

هذا أيضاً قيدٌ ف أمرٍ أطلقَه الشارعُ، فإنَّ النَّب صلّ اله عليه وسلّم لم يقل: إذا صلَّ قاعداً وأنتم ترجون زوال علَّته فصلُّوا

قعوداً، بل قال: إذا صلّ قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون وعل هذا؛ فإننا نصلّ قعوداً خلف الامام العاجزِ عن القيام، سواء كان

ممن يرج زوال علَّته، أو ممن لا يرج زوال علَّته.

والدليل: عموم النَّصِ، فالدليل عام مطلق، فإذا كان عاماً مطلقاً ، فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيدَه؛ لأننا عبيدٌ محوم علينا،

النَّص أن يبق بجذلك و فإذا انتف ،جماعولا الا نَّةتابِ والسن الهذا القيد م عل يدل ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل

عل إطلاقه فلا يشترطُ أن يونَ عجز الامام عن القيام مرجو الزوالِ" انته من "الشرح الممتع (4/ 235-233).

ثالثا:

هل يجوز للمأموم أن يصل قائما خلف إمام جالس؟

إذا صل الإمام جالسا، صل من خلفه جلوسا، استحبابا، ولو صلوا قياما: صح، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه اله، وذهب

الجمهور إل وجوب أن يصلوا قياما.

بكر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركٍ : "االم ننَسِ با نواحتج الإمام أحمد بما روى البخاري (689)، ومسلم (411) ع

:قَال فرا انْصا، فَلَمودقُع هاءرنَا ولَّيدٌ، فَصقَاع وهاتِ ولَوالص نةً مَص َّلفَص ،نميا قُّهش شحفَج ،نْهرِعَ عا، فَصسفَر

دَهمح نمل هال عمس : ذَا قَالاوا، وفَعفَار فَعذَا راوا، وعكفَار عكذَا را، فَااميلُّوا قا فَصمقَائ َّلذَا صفَا ،بِه تَمويل امما لعا جنَّما)

، فَقُولُوا : ربنَا ولَكَ الْحمدُ، واذَا صلَّ قَائما فَصلُّوا قياما، واذَا صلَّ جالسا فَصلُّوا جلُوسا اجمعونَ).

واحتج الجمهور بأن النَّب صلّ اله عليه وسلّم خَرج ف مرضِ موته والناس يصلُّون خلف أب برٍ، فتقدَّم حت جلَس عن

ّصل النَّب ر يقتدي بصلاةرٍ، وأبو بب قتدون بأبلام قاعداً وهم قيام، هم يلاةُ والسبهم عليه الص ّصلرٍ، فجعل يب يسارِ أب

اله عليه وسلّم.
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قالوا: وهذا ف آخرِ حياته، فيون ناسخاً لقولِ النَّب صلّ اله عليه وسلّم: (إذا صلَّ قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعون).

والذي يظهر أن المأموم ينبغ أن يصل قائما، خروجا من الخلاف؛ لئلا تبطل صلاته عل قول الجمهور.

رابعا:

ماذا يلزم من صل ناسياً وهو جالساً ف الفرض؟

إسقاط الإثم، وعذر ف الفرض قاعدا، فصلاته لا تصح؛ لأن القيام مع القدرة ركن، والنسيان عذر ف زوجك ثم صل إذا عوف

فعل المحظور، وليس عذرا ف ترك المأمور عند جمهور العلماء، فلا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به.

وإذا كنت قد صليت خلفه جالسة، لم تصح صلاتك أيضا، وعليما إعادة ما وقع من ذلك بعد برئه.

واختار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله، أن من فعل عبادة عل هيئة غير صحيحة لجهله بواجباتها أنه يطالب

بإعادتها ما دام وقتها باقيا، فإن خرج وقتها فإنه لا يلزمه الإعادة.

وقول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (117779)، (97501)، (45647).

واله أعلم.
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